شاه إيران قال لي :


لا تنازلات لدول الخليج 


وأمحو العراق في ربع ساعة


-عبد الهادي بوطالب-





بعدما تحقق لسبع دول عربية في منطقة المشرق العربي استقلالها بادرت سنة 1945  إلى إقامة نظام عربي تحت اسم جامعة الدول العربية.





لم يكن هذا النظام لا وحدة عربية، ولا حتى اتحادا عربيا بالرغم من أن هذين الخيارين كانا مطروحين بحدة على الفكر السياسي العربي وخاصة على أنصار القومية العربية، فظلت الوحدة والاتحاد مجرد هدفين، أو يترددان على الألسنة والأقلام شعارين يستهويان مشاعر الجماهير العربية.





وعندما تبين قصور الجامعة العربية عن تجاوز حدود نظام الدول المتشبثة بكامل سيادتها والرافضة للانتقاص منها لصالح اتحاد عضوي، وبعد أن أجهضت مشاريع الوحدة الارتجالية بين دول عربية، وبعد أن وقع شرخ  في الصف العربي تفرق به أشتاتا تأكد آنذاك للقادة العرب أن معادلة الوحدة العربية المستعصية على الحل لا يمكن حلها عن طريق عملية الجمع الذي أدى إلى القسمة، وأن الأفضل أن تُعتمَد في حلها عملية القسمةُ التي قد تفضي إلى الجمع. لذا تأسست في ظل الجامعة العربية مجالس إقليمية تنتظم الدول التي ترتبط فيما بينها بعلاقات جوار وتتشابك في مصالح مشتركة : مجلس التعاون الخليجي الذي تألف من ست دول عربية خليجية، ومجلس اتحاد المغرب العربي الذي جمع خمس دول من المغرب الكبير، ومجلس التعاون العربي الذي ائتلف من أربع دول عربية، وهو المجلس الذي عصفت به رياح غزو العراق للكويت.





وربما يحسن التذكير بأن عملية الحساب الثالثة وهي الطرح لم تُستبعَد هي الأخرى في حل معادلة الوحدة العربية حيث طُرح في عملية القسمة سائر دول الجامعة العربية التي فضِلت عن هذه المجالس المستجدة، إذ لم تشارك سوريا ولبنان وغيرهما في أي مجلس ولم تؤسس لها مجلسا، ثم كان الختام اللجوء إلى العملية الحسابية الرابعة، وهي الضرب : ضرب العراق للكويت.





مجلس التعاون الخليجي بدا في هذه القسمة عقلانيا تطبعه الواقعية المرشَّدة، حيث جاء في اسمه مقتصرا على هدف التعاون الذي هو الحد الأدنى للتعامل بين دول تطمح إلى بناء روابط مشتركة. وكان أقل طموحا وأكثر عقلانية من نظيره مجلس اتحاد المغرب العربي الذي راهن على صيغة الاتحاد  وتعثر سيره وشلت حركته منذ سنوات.





والتعاون يفرض تحقيق التفاهم الذي يختصر مصالح الدول في مصلحة مشتركة أو واحدة. وهو ما يعني أن دول الخليج العربي قد اختارت إقامة مجلسها على هذا التفاهم المؤدي للتضامن لتحقيق المصلحة المشتركة. وبعبارة أكثر وضوحا إن هناك مفهوما ثلاثي الأبعاد يتحكم في علاقات الدول التي تأتلف للتعاون، بدءا من البعد الأول الذي هو التفاهم، ومرورا بالبعد الثاني الذي هو التضامن، وانتهاء إلى البعد الثالث وهو التعاون على إنجاز ما تم التفاهم عليه والتضامن من أجله.





وهذا يقودنا إلى أن تشكيل هذا النوع من العلاقة يفرض أن تتبنى كل دولة من دول التعاون قضايا الدول المشاركة في المجلس على أنها قضاياها خاصة منها القضايا القومية، وتتعامل معها كقضية قومية لا تتجزأ عن قضاياها الحيوية.





إن للإمارات العربية المتحدة قضية قومية تراها ويراها شعبها قضية حيوية، هي قضية الجزر الثلاث التي تسعى الإمارات لاستعادتها. ومن منطلق التفاهم والتضامن والتعاون تصبح قضية جميع دول مجلس التعاون الخليجي وتحظى بسنده .كما أن الإمارات العربية محكوم عليها أن تجعل من قضايا شريكاتها في مجلس التعاون قضاياها وتشملها بالسند والرعاية حتى لا تخل بواجبات ومسؤوليات التعاون.


غني عن القول إن ربط علاقات أخوية حميمة من لدن دول الخليج مع جارتها جمهورية إيران الإسلامية هدف استراتيجي لضمان أمن الخليج واستقراره، وواجب إسلامي تفرضه آية "إنما المؤمنون إخوة" فلا غنى لدول الخليج عن تضامن الثورة الإيرانية معها، كما إن إيران في أمس الحاجة إلى تضامن دول الخليج. وسياسة التقارب العربي مع إيران يجب أن توظف في حل مشكلة الجزر الثلاث بالتفاهم والحسنى. وقد دعت الإمارات إلى هذا النوع من السلوك الحضاري، فاقترحت أن يصار إلى التحكيم، أو استصدار رأي محكمة العدل الدولية. وهو اقتراح وجيه لا بد أن يلقى مساندة بقية دول مجلس التعاون الخليجي التي لا أتصور أن سعيها المشكور إلى التقارب مع إيران سيجعلها تضحي بواجب التضامن والتعاون مع إحدى الدول الكبرى شريكتها في تأسيس الاتحاد ودعمه.





أود أن أرفع الستار هنا عن إحدى الوثائق التي جاءت في مذكراتي السياسية التي هي تحت الإعداد، والتي تضمنت سرا من أسرار الديبلوماسية المغربية التي ترجع وقائعها إلى أيام إبراز شاه إيران عزمه على ضمه للجزر الثلاث، وخاصة بعد أن ثار النزاع بين الشارقة وإيران على جزيرة أبو موسى سنة 1970 حيث كانت الجامعة العربية تستعد للنظر في الموضوع.





كنت آنذاك رئيسا للبرلمان المغربي إثر عملي وزيرا لخارجية المغرب في حكومة جلالة الملك الحسن الثاني. وقبل توجهي إلى طهران على رأس وفد مجلس النواب المغربي تلبية لدعوة من مجلسي البرلمان الإيراني كان مقررا فيها أن يستقبلني الشاه كلفني جلالة الملك أن أنقل إليه خطابا شفويا ينصح فيه جلالته الشاه بحل مشكلة الجزر بالتفاهم، مبرزا أن لجلالته التزامات عربية داخل الجامعة العربية لمساندة الجانب العربي في نزاعه مع إيران على الجزر الثلاث : طنب  الصغرى، وطنب الكبرى، وجزيرة أبو موسى، وأنه لا يريد أن يجد نفسه أمام خيار وحيد هو تضامنه مع الإمارات على حساب صداقته مع شاه إيران. فما كان من هذا الأخير بعد أن استمع إلي وأنا أنقل إليه هذا الخطاب بحضور سفير المغرب آنذاك المهدي بن عبد الجليل إلا أن قال لي في ردة فعل متشنجة : "بلغ جلالة الملك أني لا أتساهل في هذا الموضوع ولا أعطي تنازلات لما يسمى بدول الخليج التي هي دول مستحدَثة لا أصالة لها. وإني قادر على محو أقوى دولها (العراق) من الخريطة في ربع ساعة". وبذلك غلب على الشاه سلوك الاستعلاء الذي اشتهر به ولم يكلف نفسه عناء الرد على الخطاب الملكي بمجاملة ديبلوماسية.





أرجو أن يمعن قادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر في هذه الوثيقة ليستنتجوا منها أنهم ورثوا عن الشاه الذي أضعفوه وقهروه تركة من عهد استكباره ما أغناهم عن ميراثها ! فقد ذهبت الجزر الثلاث ضحية تطلع الشاه إلى أن يكون دركي المنطقة لصالح قوى الاستكبار الغربي كما تسميها لغة الثورة.





إن الرئيس خاتمي يدشن عهدا جديدا في علاقة إيران مع جيرانها العرب يحظى بالتقدير. وهو رجل الحوار وداعية السلام والوئام والتفاهم، فليعمل على تجاوز هذا الإرث ليطوي عهد الشاه ومخلفاته. وعلى رأس الإمارات العربية الشيخ زايد بن سلطان وهو قائد حكيم اشتهر بأنه من أكبر حكماء العرب. وهو كذلك راغب في الحوار ويمد يده للتعاون مع إيران، مما يعني أن أبواب نجاح التفاهم مفتوحة على مصراعيها، وأنه يحسن التسارع إلى طَرْقها قبل فوات الأوان.





لا تراجع إذن عن مد جسور التفاهم والتعاون بين العرب وإيران، لكن تصفية مشكلة الجزر ستزيل الأقفال التي ما تزال توصِد أبواب هذا التفاهم، كما أن تضامن أعضاء مجلس التعاون مع الإمارات هو وحده الذي سينقذ مجلس التعاون من التردي فيما وقع فيه مجلس اتحاد المغرب العربي الذي لم تتضامن فيه الجزائر مع المغرب في قضيته الوطنية قضيةِ الصحراء المغربية، فآل إلى مصيره الراهن المخيب لآمال شعوب المغرب العربي. 
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